مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فإن شريعتا الغراء شريعة كاملة لا نقص فيها ولا عيب يشوماء حيث 
جاءت أحكامها عامة وشاملة لكافة احتياجات الحياتين الدنيا والآخرة . 
ومع هذا الكمال والسمو فإننا نجد أنا لم تسلم من انتقادات أعداء الأمة, 
وخاصة في باب الجرائم وعقوبتهاء وذلك لاحتفائها بالعقوبات البدنية في علاج 
الجريمة؛ إذ أن القوانين تختلف في نظرقا إلى المجرم؛ حيث تعتبر القوانين ا جرم 
ضحية من ضحايا امجتمع يجب علاجه ولو على حساب المجتمع . 
والحق أن الإسلام له فلسفته الخاصة به في علاج الجريعة وإصلاح امجرم» 
إذ يعتبر الأساس في المسئولية عن الجرية هو الجابئ ما دام مكلفاً خعاراً غير 
مضطر ولا جاهل بالحكم, لأنه ني جتمع قد أعطى الفرد حقه» وقضى على 
الأسباب المؤدية للجرائم» فلا عذر للجاي في ارتكابه الجرعة . 
وني هذا البحث نتطرق إلى الشبهات والانتقادات المثارة حول عقوبات 
القطع والجلد والتعزير”'", حيث شرع النظام العقابي الإسلامي عقوبة القطع 
حداً في جريمتي الحرابة والسرقة» وشرع القطع والجرح قصاصاً في حق من قطع 
أو جرح غيره عمداً عدواناًء وشرع عقوبة الجلد حداً في زنا البكر (غير الحصن) 
وفي القذف وشرب الخمرء وشرع عقوبة التعزير على المعاصي التي لا حد فيها 
)١(‏ أما الشبهات المثارة حول عقوبة القتل فقد تناولتها في صوّرها الثلاث : (القتل قصاصاً 
والرحم للزان الحصن والقتل ردة) وذلك في بشي المسمى ب(الشبهات الملثارة حول 
عقوبة القتل قي الإسلام) وهو بحث محكم قد قبل للنشر يقع في 5٠‏ صفحة . 
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التبهَات الْتارَةْ حول القطع وَالْجَلْدٍ وَالتغزير في الإمثلام - د. علي بن عَبْدٍ الرّحْمَن الْحَسُون 
وسوف نتناول كل واحدة من هذه العقوبات بشيء من التفصيل مبينين حكمتها 
ومشيرين إلى الشبهات المثارة حولها مع مناقشتها وتوضيح الحق فيهاء وذلك في 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عقوبة القطع والشبهات المغارة حوها . 
المبحث الثابئ: عقوبة الجلد والشبهات المثارة حوها . 
المبحث الثالث: عقوبة التعزير والشبهات المغارة حوها . 
راجياً من ربي تبارك وتعالى التوفيق والسداد . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1719 
المبحث الأول: 
عقوبة القطع والشبهات المغارة حوها 

ثُقام عقوبة القطع: في السرقة وني الحرابة (قطع الطريق) وكذلك في 
القصاص في الطرف» وكذلك القصاص في الشجاج والجروح التي يمن فيها 
الحيف . 

وسوف نتكلم عن ذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: تأصيل عقوبة القطع وبيان حكمتها 

وسوف نتكلم عن ذلك في مسألعين: 

« المسألة الأولى: تأصيل عقوبة القطع 

(أ) السرقة: 

فرضت الشريعة الإسلامية عقوبة قطع اليد جد على من أخذ مال الغير 
خفية بغبر وجه حق وهو منقول محرز في حرز مثله قد بلغ حد النصاب من غير 


قال اللہ تبارك وتعالی: والسسَارق وَالسّارقة فاقطعوا َدبهُمَا جرَاء بمَاكسبًا الا 
مّنَّالله واللهُ عر ڪي # 7 . 

وعَنْ عَانِشَة عَنّْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال: «لا تُقَضَعيَدُ 
السّارق إلا في ربع ديار قصاعدًا»" . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ۳۸ . 
(؟) رواه مسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصاها ۱۳۱۲/۳ برقم 1١54817‏ 


لاس 





التبهَات الْحارَةٌ حَوْل الْقَطع وَالْجَلْدٍ والتغزير في الإسثلام - د. عَلِيُ بن عَبْدٍ الرَحْمَن الْحَسُون 


(ب) الحرابة (قطع الطريق): ٍ 

فرضت الشريعة عقوبة قطع اليد والرجل من خلاف حدا على من خرج 
لأخذ المال على سبيل اللمغالبة فأخذه فقطء ولم يتعدَ على النفوس أو الأعراض في 
قول عامة أهل العلم 20 : 

والدليل على ذلك آية الحاربة في قول الله تبارك وتعالى: 3 نما جاء الذي 
يُحَارونَ لوول موي لض فا أن او e‏ ا قط ایم امم س 
خلافاو سوا اال ص ذل دهم زي في اليا وني الآخرةعذار بعَظيم 04". 

وقد اتفق الأئمة الغلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن قطع اليد 
والرجل من خلاف عقوبة قاطع الطريق» إذا أخذ المال على سبيل المغالبة:, ولم 
يقعل ولم يهتك الأعراض”" . أما الإمام مالك في المشهور عنه فإنه يقول بالتخيير 
بين العقوبات الأربع ما م يقل المحارث» فإذا قكل كان حقه القعل © , 

وأما الظاهرية“ وني قول عند المالكية”"' فإفهم يقولون بالتخيير بين 
العقوبات الأربع في جميع الأحوال» قل أو م يشل . 


)١(‏ وهو قول هور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة» انظر المبسوط ٠۳١/۹‏ فتح 
القدير 2570/5 ومنتهی الإرادات ٤٩۹۱/۲‏ والمغيني ۲۹۹/۱۰ ومغي امحتاج ۸١/٤‏ 
اية امحتاج ۸ . 

(۲) سورة المائدة الآية ٠٣‏ . 

(؟) انظر المبسوط ٠١١/۹‏ فتح القدير ۰۲۷٠/٤‏ ومنتهى الإرادات ۰٤4١/۲‏ واللغي 

. ٥/۸ فاية الحتاحج‎ ۱۸١/٤ ومغي الحتاح‎ ٠۰ 

. "١5/5 بداية امجتهد 2551/5 مواهب الجحليل‎ ۲۹۸/٩ المدونة الکبری‎ )٤( 

(ه) امحلی ۳۱۰/۱۱ . 

. ۳۱٠٣/۹ مواهب الحلیل‎ ٥٤٩/۸ منح الحلیل‎ )٩( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 


(ج) القصاص في الطرف: 

كذلك تقطع اليد وتقطع الرجل وتفقأ العين وتكسر السن وغير ذلك من 
الأطراف قصاصاً إذا قطع يداً أو رجلاً أو فقأ عيناً أو كسر سناً أو غيرها مسن 
شخص آخر عمداً عدواناً وک ی الرأس ويُجرح البدن مع الأمن مسن 
الحيف إذا شج راسا أو جرج بدناً عمداً عدواناً . ودليل ذلك قول الله ر 
وتعالى: وک باهم لسلس والعَْنبلمين واف بالف والأذن الان 
لسالس والجروحقصَاص 1 

© المسألة الثانية: حكمة عقوبة القطع 

العملك والاقساء للمال غريزة إنسانية من الغرائز التي أودعها الله تبارك 
وتعالى في الإنسان» قال الل تبارك وتعال: دزن لقاس هوات راء وين 
والتتاطیر رالمتطرة من الذعب و والنضةوالحيل الةو الام والح ثاحبا ls‏ 
لر امات : 

وقد ضرب الإسلام سياجاً منيعة لأي تعد على حقوق الآخرين» فحدد 
عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يستولي على حق الغير ظلماً بأي 
طريقة كانت» حيث رتب عقوبات حدّية على السرقة والحرابة . 

أما السرقة فلأها تقع في الخفية كانت من أخطر الجرائم التي تنتهك يما 
حرمة المال» فهي أخطر من العلن عن طريق الغصب أو النهب من غير سلاح» 
بحيث أن السرقة لا يكن لصاحب الال ولا ولاة الأمر التحرز منها» فصارت 
الحكمة تقعضي تشديد عقوبتها بالقطع اجتفاناً لأصل هذه الجرعة الخطيرة . 


. ٤٠ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
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ليهات الَْارَْ حَوْل القع وَالْجَلدِ وَالتْير في الإملام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَن الْحسُون 

كذلك الحرابة حيث لا يكتفي امجرم فيها بمحاولة أخحذ المال خفية 
كالسارق» بل إنه يأخذه مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح, ولهذا شدد الشرع 
الحكيم عقوبة هذه الجرعة وجعلها أشد من عقوبة السارق» وذلك بقطع اليد 
والرجل من خلاف . 

وكذلك لما كان للمال دور أساسي وفعال في حياة الفرد والجماعة, 
وكان الأمن والاستقرار وتأمين السبل من أهم عوامل تدشيط حركة الاققصاد 
والتجارة جاءت الشريعة الإسلامية الغراء تفرض هاتين العقوبتين الصارمتين 
على جريمتي السرقة والحرابة» حفاظاً على الأموال التي هي قيام للناس وحماية 
لنظام الملكية الفردية وصيانة لاستقرار المجتمع وتأمين للسبل والطرق التي يقوم 
عليها وعلى أمن امجتمع بناء الاقتصاد والعجارة . 

فالتاريخ خير شاهد على أن حركة العجارة على مر العصور لم تنتشر إلا 
في الفترات التي ساد فيها الأمن وتأمنت السبل والطرق» وامتنعت السرقة 
والسلب والنهب, أما فترات الفوضى والسرقة والسلب والنهب فهي تقضي 
على حركة التجارة والاقتصاد وتؤدي إلى الجاععات ‏ . 


المطلب الثابي: الشبهات المثارة حول عقوبة القطع ومناقشتها 
وسوف نتكلم عن ذلك في مسألتين: 
٠‏ المسألة الأولى: الشبهات المثارة حول عقوبة القطع 
لقد أثير حول عقوبة القطع في جريتي السرقة والحرابة» وعقوبة القع 
والجرح قصاصاً في جريعتي القطع والجرح عمداً عدواناً شبهات منها": 


)0 الإنسان بين المادية والإسلام .١58‏ 
(؟) حرائم السرقة ص 2٠١7‏ التشريع الحنائي الإسلامي ٠٥٤/١‏ العقوية لأي زهرة ص ٤۷‏ = 


= ¢ سا 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 


. أنها عقوبة قاسية‎ -١ 


؟- أما تؤدي إلى انعشار المقطوعين والمشوهين في امجسمع . 


> الحدود في الشريعة الإسلامية ص 2٠١‏ شبهات حول الإسلام ص١١٠‏ أثر تطبيق 
الحدود على المجتمع ص ١۷١‏ بحوث المؤتمر العالمي الثالث 577/١‏ و 2١١7/5‏ بجموعة 
بحوث فقهية ص 247١954١7‏ نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص ۱۸١-١۷۳‏ . 

)١(‏ هناك شبهة كبيرة هامة وهي: (أن العقوبة في الإسلام ممل شخحصية الحرم ولا تراعي 
أحواله النفسية» فتعامل مرتكبي الجرائم معاملة واحدة وهم مختلفون في الدوافع إلى 
ارتكاب الحرائم؛ فا جرم مهزوز الشخصية بل هو مريض يحتاج إلى علاج لا إلى عقاب) 
ولكني لم أورد هذه الشبهة ضمن الشبهات وذلك لأن هذه الشبهة تعد عامة موحهة إلى 
كافة العقوبات الإسلامية بل إنها تتجه إلى النظام العقابي الإسلامي بصفة عامة . ومع 
ذلك فإني أورد الحواب عنها هنا باختصار فأقول: إن الشريعة قد راعت شخصية الحرم 
وذلك بالتأكد من بلوغه وعقله واختياره وخلوه من الصرع والحنون والإكراه والاضطرار 
والجهل» بحيث إذا وُحدت إحدى هذه الحالات سقطت العقوبة» وكذلك فرقت الشريعة 
بين الزاني الحصن وغير الحصن ني نوع العقوبة وكذلك بين السرقة والحرابة . 
وجذا نعرف أن الشريعة قد لاحظت الظروف الطبيعية الي وقعت فيها الجريعة» واشترطت 
لتوقيع العقوبة على الحا أن تتوفر فيه أسباب وشروط المسئولية الحنائية مع انتفاء أسباب 
الإباحة للجرعة وأسباب سقوط العقوبة . 
أما أحوال حرم النفسية - الي لم يُخرج الشخص فيها عن إدراكه وعقله - ويئثه وتريئه 
وغيّر ذلك فلا تصلح مبرراً لارتكاب الجريعة» لأن هذه أمور لا تُخرج الإنسان عن عقله 
وفكره وإدراك كما أنُا أمور عائمة لا تقوم على أساس متين ولا يضبطها ضابط معين 
ما يمكن معه أن تكون يحرد ادعاء من المحرم أو ذويه لا حقيقة طماء فالأحذ جذه الأمور 
العائمة يؤدي إلى كثرة وقوع الحرائم مع عدم إمكانية تطبيق العقوبات . انظر بجموعة 
بحوث فقهية ص ١8-5017‏ 25 نظام الإسلام: العبادة والعقوبة ص ۱۸۷ التشريع الحنائي 
الإسلامي 580/١‏ . 


a - 





ليهات الَْارَْ حول القع وَالْجَلدِ وَالتْير في الإسلام - د. علي ن عد الرَحمَن الْحسُون 

#- أن فيها إضراراً باجتمع»› حيث تفقد الأمة كغيراً من الطاقات 
والأيدي العاملة التي تحتاج إليهاء كما يصبر المقطوع عاجزاً عن الكسب وعالة 
على امجتمع . 

-٤‏ أا عقوبة قدية لا تساير روح العصر الحديث الذي ارتفعت فيه 
الأحاسيس وعلت المشاعر . 

ه- أن فيها إهداراً للآدمية وانتهاكاً للكرامة . 

- أن العقاب بالقطع قصاصاً عبارة عن انتقام وثأر وهمجية . 


» المسألة الثانية: مناقشة التشّبهات المثارة حول عقوبة القطع 
والرد عليها 
-١‏ الشبهة الأولى وهي: أنها عقوبة قاسية 

نقول في الرد عليها: 

أ- إنه لا معنى للقول بالقساوة فالعقوبات كلها قاسية, ولا بد أن تشعمل 
العقوبة على القساوة حيث أفا هي سمتها المميزة لحا فالعقوبة ليست مكافأة 
على عمل مبرور يخلو من الشدة والإيلام» وإنما هي جزاء وفاق على إرادة الشر 
والإفساد, فلا بد أن تكون هذه العقوبة مؤلة . 

إن العقوبات ينبغي أن يتوفر فيها عنصر القسوة ليتم الزجر والردع يما 
ولا شك أن القطع والجلد وغيرهما من العقوبات المقررة شرعاً تشعمل على هذا 
العنصر من القسوة, بخلاف عقوبتي السجن والغرامة اللعين ها منعهى ما يعاقب 
به القانون» وهاتان الأخبرتان تفتقران إلى القسوة, ثما جعل السجن في الدول 
التي تطبق القانون يصبح مأوى أميناً للمجرمين . 

والذي يبدو أن القول بالقساوة سببه عدم استحضار وتصور الجربمة 
الشنيعة الواقعة على الفرد والمجتمع» ولو تصورها القائل وقرن العقوبة يما لعرف 


ا 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 179 

أن العقوبة مع قساوتا عادلة وناجعة (' 

وعلى هذا فالعقوبة التي شرعها الإسلام هي الوسيلة الملائمة للجرعة 
لأن الله تبارك تعالى شرعها عقتضى علمه الشامل الحيط بالنفس الإنسانية 
وما يَصلح نا وما يُصلح حالما : لانشن خان وشالطيف الي O‏ 

وقد بين القرآن الكرم علة تشديد العقوبة بقول الله تبارك وتعالى: 
«(والسارق وال رقةقاقە موأ ها جراء, باک كلعز ری * . 

فذكر أن العقوبة جزاء وأفا نكال فكوا جزاءا يعني أفها مكاففة للجريمة 
وثمائلة لها ولا تزيد عليها . وكوفها نكلاً أي أنها رادعة للمجرم ولغيره» ولا يكون 
الرادع مفیداً إذا لم يكن مساوياً ومكافناً للجرعة . وإذا كانت العقوبة موسومة 
بالرخاوة واللين فلن تكون عقابا رادعاء بل تكون لعبا أو شينا قريبا منه. 

يقول عبدالقادر عودة: ررتلك هي حجتهم الأولى والأخيرة وهي حجة 
داحضة فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب ولا يكون العقاب عقابا إذا كان 
موسوماً بالرخاوة والضعف بل يكون لعباً أو عبناً أو شيئاً قرياً من هذاء 
فالقسوة لا بد أن تعمغل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم © . 

إن العقوبات الإسلامية تبدو قاسية لمن ينظر إليها نظرة سطحية » وأما من 
ينظر إليها نظرة عميقة منصفة فإنه يراها عادلة ومتلائمة مع منافع الناس 
وأغراض العامة لأنها عدالة ورحمة للمجتمع في آثارها ومؤداهاء ففيها ضمان 


.٠۷١-١٠۷١ نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص‎ 2.4١٠5 مجموعة بحوث فقهية ص‎ )١( 
١٤ سورة الملك الآية‎ )۲( 

(؟) نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص ٠۷٤١‏ . 

. ۳۸ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

(ه) التشريع الحنائي الإسلامي ٠٠١/١‏ نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص ٠۷۷‏ . 
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اليَات الَْارَْ حول القع وَالْجَلدِ واتغرير في الإثلام = د. علي ن عبد الرَحمَن الْحسُون 
لمصالحهم وضروراقم وحفاظ لقوقهم وحاية لأمن الجتمع واستقراره وتطهير 
للمجتمع من الرذائل وسفاسف السلوك . 

ب- إن الشارع الحكيم عندما قرر عقوبات الجرائم لاحظ أن تكون 
شديدة وقاسية, لأن القسوة ليست شراً دائماً» فقد تكون رحمة في بعض أحوالها 
كالقسوة على المجرمين الذين لا يراعون مصلحة المجتمع فيقسون عليه وينتهكون 
حرمته؛ وهذا النوع لا تنبغي رحمته, فإن من لا يراعي مصلحة المجتمع ليس له 
أن يطمع في مراعاة مصلحته؛ ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الئاس ولا يستحق 
رحمة الشارع, لأن رحمته قسوة بامجتمع فيجب أن يتحمل العقاب بالقسوة . 
والعدل أن يعاقب من يستحق العقاب» وليس أجدر من الاي بذلك 27 , 

اج إفا عادلة حيث ضعت على أساس محاربة الدوافع النفسية التي 
تدعو لارتكاب الجرية بالدوافع النفسية المضادة لحا فلما كانت الدوافع إلى 
السرقة بنوعيها هي الرغبة في زيادة الثراء والكسب مِن كسب غيره بدون 
العناء والكد والعمل؛ حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير 
عقوبة القطع على نقيض مقصوده» حيث تؤدي إلى نقص الكسب ونقص 
القدرة على العمل والتخوف على المستقبل . 20 

ولما كانت العوامل النفسية الداعية في جريمة الحرابة أقوى من السرقة 
لوقوع الأولى عادة في الطرق بعیداً عن العمران والغوث شدد الشارع في 
عقوبتها بقطع اليد والرجل من خلاف أكثر من عقوبة السرقة بقطع اليد فقط 
لتعساوى العوامل النفسية الداعية إليها بالعوامل المضادة لها 7" . 


.٠۸١ نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص‎ )١( 


(۲) التشريع الحنائي الإسلامي .٠٥۲/١‏ 
(۳) التشريع الجنائي الإسلامي .1۸/١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 


وإضافة إلى ذلك فإنه لا معنى للقول بقساوة القطع والجرح قصاصاً 
مطلقاً لأن العقوبة هنا قد روعي فيها أمران: المماثلة مع الردع والزجر» حيث 
يُفعل بالجاي مثل ما فعل بانجني عليه» فبرتدع هو وينرجر غيره » وهذا محض 
العدل والإنصاف؛ خاصة وأن القطع والجرح قد يؤديان إلى موت المجني عليه 
فيجب القصاص في النفس إذا لم يعف أولياء الدم, فإذا وجب في النفس وجب 
فيما دوف . 

د - إن النظام العقابي الإسلامي لا يتلهف إلى تطبيق العقوبات كما يظن 
أعداؤه» فهو لا يعصيد الناس بزلاقم ليوقع العقاب عليهم» بل يحاول دفع 
العقوبات ما وجد لذلك سبيلاًء فقد حث على الستر وندب إليه رجاء أن يتوب 
الجا ويستغفر ربه وتصلح حاله . يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): 
«تعاقوا الْحْدُود فِيمَا بَيدَكُمْ قَمَا بهي مِنْ حَدّ فَقَدْ وجب»7" . 

وقال: «اجتنبوا هذه القاذورة التي فى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر 
الله عر وجل»”" . وقال: «مَنْ سَئَرَ أَحَاةُ الْمْسْلِمَ في الدُيًا سَتَرَهُ الله يوْمَ 
الْقيَامَّق 19 , 

وأمر الإسلام بدرء الحدود بالشبهات حيث فتح الطريق لإمكانية عدم 
)١(‏ بجموعة بحوث فقهية ص 47١‏ . 

(۲) سنن أي داود» كتاب الحدود ٠٤٠/٤‏ سنن البيهقي 771/8 وقد حسنه الألبان في 
صحيح الجامع الصغير٣/۲٤‏ . ٠‏ 

(۳) السنن الکبرى للبيهقي ۳۳۰/۸ مستدرك الحاكم 44/54 وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه) ووافقه الذهي . 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد ٠۲/٤‏ و ۳۷٠/١‏ . وقد صححه الألبان انظر الأحاديث الصحيحة 
۸/٥‏ الحدیث رقم ۲۳٤٣١‏ . 
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التبهَات الْحارَةُ حَول الْقَطع وَالْجَلْدٍ والتغزير في الإسثلام - د. عَلِيُ بن عَبْدٍ الرَحْمَن الْحَسُون 


توقيع العقوبة على المتهم عند عدم الجزرم» وذلك بتقرير قاعدة (درء الحدود 


بالشبهات) . 
وعلى هذا فلا يجوز إيقاع العقوبة مع وجود الشبهة الصالحة للدرء 
والإسقاط. 


وقد وردت آثار كثيرة تدل على هذه القاعدة منها المرفوع للرسول 
صلى الله عليه وسلم ومنها الموقوف؛ وأصح ما روي فيها الأثر الموقوف على 
ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: «ادرأوا الحدود والقعل عن عباد الله ما 
استطعتم»'. والموقوف في هذا له حكم المرفوع, ولهذا فقد اتفق أهل العلم 
على الأخذ هذه القاعدة ولم يخالف فيه إلا الظاهرية " قال ابن المذر: رركل 
من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد بالشبهة»" . 

وعلى هذا فقد سلك الإسلام مسلكاً في غاية الإحكام والتغبت والدقة 
والاحتياط في وسائل إثبات الجرائم» كل ذلك تقدير من الشارع الحكيم لشدة 
هذه العقوبات وقسوقًاء في حين أنه لا يستغنى عنهاء فلا بد منها لإصلاح الجناة 
وردع المعتدين وزجر من يريد الإقدام عليها . 

ه- ويرد على شبهة القساوة الدكتور وهبة الزحيلي فيقول: هل في 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 4407/7 مصنف ابن أبي شيبة 07017/9, السنن الكيرى للبيهقي 
۸ وقال البيهقي : (هنا موصول) يعن عن عبدالله . وذكر ابن حجر عن البخاري 
أن هذا الأثر عن عبد الله هو أصح ما في الباب» انظر التلخيص الخحبير 57/4 وقد ذكر 
الألباي أن الأثر قد صح موقفاً على ابن مسعود ثم ذكر رواية البيهقي وقال : (هو حسن 
الإسناد) انظر إرواء الغلیل ۲۹/۸ . 

(۲) الحلی لابن حزم ٠١۳/۱۱‏ . 

(۴) الأوسط لابن المنذر 11۹/۲ الإحماع لابن المنذر ص ١١۳‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 


قطع اليد تعذيب وقسوة وتكيل ؟!: إن في تطبيق عقوبة القطع زجراً مناسباً 
للمجرم ولأمناله في المجتمع؛ فهو رحمة بالناس عامة» وقد جاء في المذكرة 
الإيضاحية لقانون حدّي السرقة والحرابة رقم ١4/4‏ لسنة 181/7 الصادر في 
ليبيا ها يأيَ: (ولقد يحلو لبعض المرتابين والمتشككين أن يصفوا عقوبة القطع - 
أي في حدّي السرقة والحرابة - بأها لا تعفق مع المدنية والتقدم ويرموففا 
بالعف والغلظة . وهؤلاء يركزون النظر على شدة العقوبة ويتساسون فظاعة 
الجريمة وآثارها الخطيرة على المجتمع, إفهم يتباكون على يد سارق أثيم قطع, 
ولا قوم جرية السرقة ومضاعفاقًا الخطيرة» كم من جرائم ارتكبت في سبيل 
السرقة» كم من جرائم اعتداء على الأشخاص وإحداث عاهات جسام وقعت 
على الأبرياء بسبب السرقة» كم من أموال اغتُصبت وثروات سّلبت وأناس 
تشردوا بسبب السطو على أموالهم ومصدر رزقهم» كل ذلك لا يخطر بال 
المشفقين على أيدٍ قليلة تُقطع في سبيل أمن المجموع واستقراره . 

ألا يعساءل هؤلاء أيهما أهون على امجتمع: أن تقطع يد أو يدان في كل 
عام» وتخنفي السرقة» ولا تكاد تقطع يد بعد ذلك» ويعيش الناس مطمتنين على 
أموالهم وأنفسهم» أم حبس ويسجن» ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة في 
جريمة السرقة وحدها في أغلب الدول عشرات الآلاف كل عام, ثم لا تنقضي 
السرقة؛ بل تزداد وتتبوع وتستفحل؛ فمازلنا نسمع عن مصارف بأسرها 
تسرق» وقطارات تنهب في وضح النهار» وخزائن تسلب» وجرائم على الأموال 
تصحبها جرائم على الأشخاص والأعراض لا تقع تحت حصرهء ولا يكاد 
يلاحقها علم ولا فن ولا سلطة»”" . 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته ١5/5‏ . 
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الشْبهَات الْتَارَهُ حول الَْطع وَالْجَلْدٍ والتغزير فِي الإبثلآم - د. علي بن عبد لمن الْحَسُون 

و- ويرد على شبهة القساوة الأستاذ عبدالخالق النواوي فيقول: «إن 
العدالة فكرة, والعبرة فيها بالجوهر وليس بالمظهر, فما بالك وعقوبة القع 
يتحقق فيها الجوهر والمظهر» فالجوهر فيها إيلام الجابي وردعه وردع الناس 
#ميعاء والمظهر فيها أن يكون معروفا بين الناس» على خلاف من قضى عقوبة 
الحبس وخرج هن السجن فإنه لا تميزه علامة ولا يعرفه الئاس فيحذرونه ولا 
يقدمون على ما أقدم عليه . 

-٠‏ الشبهة النانية: القائلة بأن القطع يؤدي إلى اتعشار 
المقطوعين والمشوهين 

نقول في الرد عليها: 

إن عقوبات القطع تعم في حالات ضيقة جداً قصاصاً أو حداً في السرقة 
أو الحرابة. فأما قطع الأطراف قصاصاً فهو عين العدالة ومقتضى العقل والمنطق» 
فمّن قطع أذن أحد بدون حق تقطع منه أذنه إذا لم يرض امجني عليه بالدية أو 
يعفو . والاعتراض على هذه العقوبة العادلة بأن فيها تشويهاً وقطعاً لأطراف 
الإنسان مردود, لأن من قطع أطراف رجل بريء يجب أن يُعمل معه مغل ما 
عمل هو في قرينه بدون أي وجه حق, مع ملاحظة ذلك الفرق الكبير والبون 
الشاسع بين القطعين, فأما العشويه والقطع من الحا لأطراف البريء فهو 
اعتداء أثيم وجرعة نكراءء وأما القطع في حق امجرم فهو جزاء عادل وعقاب 
وفاق» فشتان بين المعاملتين . 

ثم إن النظرة لا ينبغي أن تكون مقتصرة على الجا فقط بل قبل ذلك ينبغي 
أن تشمل المجني عليه الذي وقع عليه الاعتداء ظلماً وجور وإن امجني عليه أكثر 
)١(‏ حرائم السرقة ١١١‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 


استحقاقاً للمراعاة وشفاء الغيظ» وهذا يقتضي أن يقتص من الجابي بمدل ما فعل 
بامجني عليه لأن المفقوءة عينه لا يشفي غيظه مال من الجائ مهما يكن قدره؛ ولا 
سجنه مهما طالت مدته» ولكن يشفي غيظه أن يجده مفقوء العين 10 . 

وأما القطع في السرقة والحرابة فإنه جزاء عادل قائم على أساس متين مسن 
علم النفس وطبائع البشر ومنطق العقول» ولذا قيل: إن اليد لما كانت أمينة كانت 
ثمينة فلما خانت هانت» فالعضو الفاسد يجب بتره وتخليص البدن من أذاه. 

وأيضاً فإن الإسلام تشدد في إثبات الجرائم التي تعسم عقوبتها بالقساوة 
تشدداً يقضى أن لا يعاقب إلا من يتبجح بالجريعة ويستهدر يماء وهذا النوع قليل 
في المجتمع؛ أما النوع الكثير وهو الذي يريد أن يفعل الجريمة بمسوغ يراه هو فإن 
هذا النوع يخاف من العقوبة فلا يقدم على الجريعة, ويهذا يصبح المعاقبون قلة في 
اجتمع . 
يضاف إلى ذلك أيضاً بأن السرقة لا تشمل أي اعتداء على المال» بل 
تنحصر في الأخذ على سبيل الخفية من الحرزء أما الأخذ على سبيل المجاهرة 
بدون سلاح فيسمى غصباً أو فباً ولا يقطع فاعله بل يعزر, لأنه يكن لصاحب 
المال ولأجهزة الأمن الاحتراز منه بخلاف السرقة التي لا يمكن الاحتراز ممها 
لأنما تقع في الخفية . 

وقد ذكر محمد قطب بأن الغربيين يشمتزون من العقوبات الاسلامية ظاً 
منهم أنما تطبق كل يوم, مثلها في ذلك مغل الغرامة والسجن عندهم؛ فيعصورون 
أن في المجتمع الإسلامي مجررة هائلة, والواقع أفها لا تكاد تطبق لأمرين: 

الأمر الأول: خوف الئاس من شدقا . 
)١(‏ أثر تطبيق الحدود في امجتمع ص ١17و45‏ 25 بحوث المؤتمر العالمي الثالث 2571/١‏ فلسفة 

العقوبة في الفقه الإسلامي ص 48 - 5ه . 
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الشْبهَات الْتَارَهُ حول الَْطع وَالْجَلْدٍ والتغزير فِي الإبثلآم - د. علي بن عبد لمن السو 

الأمر الثاي: تشدد الشرع في طرق إثباق ‏ . 

وأما القول بأنها تؤدي إلى انتشار المشوهين والمقطوعين فهو مردود على 
صاحبه لأن هذه العقوبة تؤدي إلى حفظ آلاف الأرواح والأطراف سليمة عاملة 
منعجة ‏ . 

مع ملاحظة أننا لا نرى المشوهين والمكسحين يكثرون في البلاد التي تقام 
فيها هذه العقوبات» ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم ينفذ إلا ست مرات خلال 
أربعمائة سنة » كما أن مجموع الأيدي التي قطعت في عهد الملك عبدالعزيز في 
المملكة العربية السعودية خلال ربع قرن بين (15) و (/17) يدأًء مع أن حكم 
الملك عبد العزيز جاء بعد الفوضى القبلية التي كانت سائدة في البلاد قبله. 

ثم إن المقعولين والمقطوعين في البلاد الغربية التي تطبق القانون أكثر منهم 
في البلاد الإسلامية الي تطبق الشريعة» وتوضيح ذلك على النحو التالي: 

نفرض أن لدينا مدينتين معساويتين في عدد السكان» مدينة إسلامية تطبق 
الحدود الشرعية ومدينة كافرة تطبق القانون» ثم نحصر ما يحدث من قتل وقطع 
وتشويه خلال سنة كاملة سواءً حصل ذلك عن طريق الجريمة أو عن طريق 
العقوبة المقررة» فإننا بلا شك سنرى أن مجموع المقتولين والمقطوعين والمشوهين 
في المدينة الغربية أكثر منهم في المديئة الإسلامية . ذلك أن الاعتداءات في المدينة 
التي تطبق القانون تحصل باستمرار لعدم قدرة القانون على العلاج, أما المدينة 
التي تطبق الشرع فإن علاج الجريمة فيها ناجح وناجع؛ فالعقوبات قد أدت 
غرضهاء فيكون مجموع ما حصل من اعتداءات في المدينة الغربية أكثر ثما وقع 
)١(‏ شبهات حول الإسلام ص 55 ١ح‏ الإنسان بين المادية والإسلام ص .١9/8‏ 
(۲) أثر تطبيق الحدود تي امحتمع ۱۷١‏ بحوث المؤثمر العالمي الثالث ١/55ه-/570‏ . 
(۳) شبهات حول الإسلام ص ٠١١‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
من مجموع الاعتداءات الإجرامية والعقوبات المقررة معاً في المدينة الإسلامية . 
وهذا ظاهر يلمسه كل أحدء فإن الجرائم في البلاد الإسلامية لا تقارن من حيث 
الكثرة والنوع بالجرائم في البلاد الغربية. 


- الشبهة النالنة القائلة بأن القطع عقوبة فيها إضرار 
بسع 

حيث تفقد الأمة كثيراً من الطاقات والأيدي العاملة التي تحتاج إليهاء 
كما يصير المقطوع عاجزاً عن الكسب وعالة على امجتمع . 

نقول في الرد عليها: 

أما القول بأن القطع عقوبة فيها إضرار بامجتمع حيث تفقد الأمة كفيراً 
من الطاقات والأيدي العاملة التي تحتاج إليهاء فهو مردود على صاحبه لأن هذه 
العقوبة تؤدي إلى حفظ آلاف الأرواح والأطراف السليمة العاملة المنعجة, 
وتقضي على الأطراف الضارة والمفسدة في الجتمع» وتؤدي إلى الحفاظ على 
أموال الناس ونظام الملكية الفردية ونشاط اقتصاد الأمة وارتفاعه ‏ . 

وأما القول بأن المقطوع يصير عاجزاً عن الكسب وعالة على الجتمع» 
فنقول: إن صبرورة المقطوع عالة على المجتمع وقد انكف إجرامه خير له 
وللمجتمع من أن يبقى مجرماً سليم اليدين والرجلين يروع الئاس ويضر يهم 
ويئال كسبه من الحرام باستيلائه على أموال الئاس بالباطل ". 

فعقوبة القطع كفيلة بقطع دابر السرقة والحرابة والتعدي على الأبدان 
عمدا عدوانا أو التقليل منها إلى حد كبير » وهذا حقا هو الذي يحافظ على بقاء 


. 579/-ه55/١ بحوث المؤثمر العالمي الثالث‎ ۱۷١ أثر تطبيق الحدود في امحتمع‎ )١( 
. ٤١۳ مجموعة بحوث فقهية ص‎ )١( 
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ليهات الَْارَْ حول القع وَالْجَلدِ وَالتْير في الإسئلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَنٍ الْحسُون 
الأيدي والأبدان سليمة عاملة منتجة؛ وأما ترك المجرمين بدون قطع بحجة الحفاظ 
على الأطراف سليمة عاملة منتجة فهو حقاً الذي يقضي عليها ويضر ها . 

-٤‏ الشبهة الرابعة القائلة بأن القطع عقوبة قديمة لا تساير 
روح العصر الحديث 

نقول في الرد عليها: 

إن العبرة ليست بالجديد من حيث كونه جديداً» فما كل جديد يستحق 
القبول وما كل قديم يستحق الرفض . فليس المقياس والميزان ووسيلة العقييم هو 
القدم والجدة, فكم من قديم أَجَلَّ وأطيب وأنفع من جديد؛ وكم من جديد أضر 
وأبخفس من قديم . وإنما الميزان والتفاضل في باب العقوبات يجب أن يبنى على 
قوة الردع ومكافحة الجرائم أو التقليل منها'" . 

وأيضاً فإن كثيراً من القوانين تبيح القعل قصاصاً وقطعٌ الرأس أهم 
وأعظم من قطع اليد وغيرها من الأطراف, فإذا جاز قطع الأعظم فمن باب 
أولى جواز قطع الأصغر ‏ . 

ومن جهة أخرى فإن الواقع عكس ما يقال, إذ أن العقوبات الإسلامية 
قررت بأسلوب يواكب تطور الحياة وتجددهاء بل إن تعاليم الشرع الإسلامي 
كلها يمذا الشكل, حيث جاءت الأحكام الإسلامية مفصّلة فيما لا يتغير بتغير 
الزمان والمكان والأشخاص كالعقيدة والعبادات والحدود والقصاص والديةء أما 
ما عدا ذلك فقد أتى الإسلام بالأحكام والقواعد العامة لهاء وترك كنيراً مسن 
)١(‏ أثر تطبيق الحدود في امجتمع 2175 بحوث المؤتمر العالمي الثالث 577/١‏ 0315/59 

مجموعة بحوث فقهية ص 254١7‏ نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص .٠۷١‏ 

(1) بجموعة بحوث فقهية ص 417 . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 179 

التفصيلات لأولي الأمر الذين يقررون هذه الأحكام من واقع امجتمع والزمان 
والمكان التي يعيشون فيها . 

وعلى هذا فعقوبات الحدود والقصاص والدية من النوع الذي لا يتغير 
بتغير الزمان والمكان والأشخاص» بخلاف كتير من عقوبات التعزير التي تتغير 
بتغير الزمان والمكان والأشخاصء ولذا صارت غير محددة . 

وهذه الطريقة في العشريع يخلو منها القانون, إذ أن القانون يقرر أحكامه 
بطريقة تفصيلية تامة» ولا يفرق بين ما يتغير وبين ما لا يتغير بتغير الزمان 
والمكان والأشخاصء فلا يستطيع مواكبة التطورء ما يلزم منه تغيير القانون بين 
فترة وأخرى» بينما تعاليم الإسلام هي على ما كانت عليه منذ نزول الوحي 
حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة بإذن الله تعالى . 

وني ضوء ذلك يتبين لنا نجاح العقوبات الإسلامية في الردع والزجر 
ومقاومة الجرائم» وفشل العقوبات القانونية في مكافحتها أو التقليل منها . 

ه- الشبهة الخامسة: القائلة بأن في عقوبة القطع إهداراً 
للآدمية وانتهاكاً للكرامة 

نقول في الرد عليها: 

إن إقامة العقوبات الشرعية على المجرمين لا تعني إهدار الآدمية وانتهاك 
الكرامة للإنسان» بل على عكس ذلكء فهي تقام تأديياً للمجرمين وإصلاحاً 
لسلوكهم وقذيياً لشأهم وتطهيراً لهم من آثام الجرائم وكفارة لهم من أدران 
الذنوب التي كسبوها جراء ارتكايهم الجرائم» حتى يلقوا رمم طاهرين قد 
تخلصوا من درفا "2 . 


. 0577/١ أثر تطبيق الحدود في امجتمع ص 2.159 بحوث المؤتمر العالمي الثالث‎ )١( 
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الشْبهَات الْتَارَهُ حول الَْطع وَالْجَلْدٍ والتغزير فِي الإبثلآم - د. علي ن عبد لمن الْحَسُون 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى متحدثاً عن إقامة الوالي للحدود: 

فهو رعتولة الوالد إذا أدب ولده, فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير 
به الأم رقة ورأفة لفسد الولد, وإغغا يؤدبه رحمة به وإصلاحاً لحاله مع أنه يود ويؤثر 
أن لا يحوجه إلى تأديب. وعثزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه . وعنزلة 
قطع العضو المتاكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك بل عثرلة شرب 
الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة) . 

ثم أيضاً فإن في صعوبة إثبات هذه الجرائم ما يحول دون تطبيقها بصفة 
كثيرة» ذلك أفا لا تطبق إلا في إطار شروط وقيود متعددة» ووفق ضمانات 
معينة» ولهذا فإهها تسقط بالشبهات, فلا تقام إلا إذا كان مرتكبها لا مبرر له 
ولا شبهة» كما تقدم . 

ثم إن الإسلام قبل هذا قد عاج الوسائل التي تدفع إلى الجريعة» فالعقوبات 
الإسلامية تطبق في مجتمع قد وفر الإسلام فيه أسباب النظافة والطهر والعفاف 
والتكافل والعدل وضمان جميع حقوق الأفراد والوقاية من الأسباب التي تؤدي إلى 
الجرعة, وبذلك يتهيأ اجتمع عقلياً ونفسياً لتقبل هذه الأنظمة العقابية" . 

وقد علمنا أنه كان يأيَ الرجل والمرأة بعد ارتكاب الجريمة إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم نادماً تائباً معترفاً بذنبه مصراً على إقامة الحد عليه رجاء 
التطهير والكفارة من آثام الجريعة ليعود إلى ربه غير مثقل بأعباء الجريعة . كما في 
قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما . 
)١(‏ السياسة الشرعية ص 49 . 
(؟) نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص .٠۷۸‏ 
(؟) في حديث ماعز انظر صحيح البخاري 75/8 صحیح مسلم ۱۳۱۸/۳- ۱۳۲۲ وأما 

في حديث الغامدية فانظر صحيح مسلم ۱۳۲۲/۳- ۰۱۳۲۲ سنن أي داود 5۸۸/٤‏ . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١١‏ 

فالعقوبات الشرعية فيها تطهير وإصلاح ورحمة للمجرهمين وليس فيها 
إهدار للآدمية وانتهاك لرمتهم» بل إن في تركهم بدون مؤاخذة وعقاب رادع 
إهداراً لآدميتهم وكرامتهم ولكرامة أفراد الجتمع» حيث أن ذلك يؤدي هم إلى 
الاسترسال في الجرائم والانحدار عن مستوى الإنسانية والآدمية» ويؤدي ذلك 
إلى فتح الباب أمامهم ليتجهوا منه إلى الاعتداء على حرمات أفراد الجتمع 
وانتهاك حقوقهم وکراماقم . 

وأخيراً فإن العقاب على هذه الجرائم عقاب سائغ سببه الجا نفسه وما 
فعله من جرائم» فهو بنفسه قد حكم على نفسه بالعقاب . فإذا كان هناك 
إهدار للآدمية أو الكرامة فإنها هو المتسبب فيها والموجد لماء فهو الذي أههان 
نفسه ولم يكرمهاء وعرضها للإهدار ولم يصنها ‏ . ونحن حيئما قررنا عليه 
العقاب إغا لننعشله من وهدة الإهانة والسلوك الرديء التي تحيط به وتحط من 
قدره وقيمته الإنسانية . 

5- الشبهة السادسة القائلة بأن العقاب بالقطع قصاصاً 
عبارة عن انتقام وثأر وهمجية 

نقول في الرد عليها: 

إن هناك فرقاً شاسعاً بين القطع قصاصاً وبين الانتقام؛ ذلك أن القطع 
قصاصاً يعد جزاءاً وفاقاً يقع على الجابي جزاءاً له على جرعته؛ فيردعه ويزجر 
غيره؛ كما أنه يؤخذ به حق امجني عليه من قبل الحاكم أو نائبه . 

أما القطع تأراً وانتقاماً فإنه يقع من قبل مجني عليه أو أوليائه فتقع 
الفوضى والحمجية والبالغة في الأخذ بالثأر . 
)١(‏ نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص ٠۸۳‏ . 
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اليهَات الَْارَْ َل القع وَالْجَلدِ وَالتْير في الإسئلام - د. علي ن عد الرَحمَن الْحسُون 

ولهذا فإن هناك فروقاً بين القطع قصاصاً وبين القطع انتقاماً هي ما يلي: 

أ- أن الانتقام لايتقيد فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله الجابي باجني عليه 
وبين العقاب النازل 7 . بينما القصاص تتم فيه المساواة بين الجربعة 
والعقوبة بدقة مساهية» وإذا لم تمكن المساواة كما في بعض الجروح والشجاج» 
فإنه يُعدل عن القصاص إلى الدية . 20 

ب- أن الانتقام قد يعجه إلى غير الجابئ كما جرى في الجاهلية ويجري في 
بعض البوادي النائية اليوم . بينما القضناض لا يعجه إلا إلى الجاب» قال الله تبارك 
2 را سكت أيه وراد وزرأُخْرَى 0 

ج- أن الام يقع ي العادة من قبل الأقوياء على الضعفاءء سواءا 
كانوا جناة أو مشتبهاً يم فيؤخذ البريء بجريرة المسيء . بينما القصاص يكون 
بحكم القاضي» وهو يسري على الحاكم والحكوم على السواء “» ولا تتجه 
العقوبة فيه إلى المشتبه به» بل لابد من معرفة الجاين بدقة مساهية وإن لم يحصل 
ذلك سقطت العقوبة . 

د- أن الانتقام يؤدي إلى زيادة غيظ الجا والمجني عليه أو أوليائه جميعاًء 
وهو تصرف شخصي بحت» بينما القصاص يؤدي إلى شفاء غيظ النمجني عليه 
وهدوء نفسه وإلى حماية المجتمع من الجاي» فهي قضاء عدل لوحظ فيها الجانب 
الشخصي أولاً مع ملاحظة الجانب الاجتماعي العام ثانياً . © 


. ٤۷ العقوبة لأبي زهرة ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٤۷ (؟) العقوبة لأبي زهرة ص‎ 
. ٤۷ العقوبة لأبي زهرة ص‎ )4( 
.٠۸١ العقوبة لأبي زهرة ص 57» نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص‎ )5( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١١‏ 
المبحث الثائ: 
عقوبة الجلد والشبهات المثارة حوها 
فرض النظام العقابي الإسلامي العقوبة مائة جلدة على جرعة زنا البكر 
(غير الحصن)» وفانين جلدة على جرية القذف» وأربعين أو ثمانين جلدة ‏ على 
الخلاف المعروف بين أهل العلم - في جربعة شرب الخمر . 
الطلب الأول: تأصيل عقوبة الجلد وبيان حكمتها 
وسوف نتكلم عن ذلك في مسألتين: 
٠‏ المسألة الأولى: تأصيل عقوبة الجلد 
أ- جرعة الزنا: 
فرضت الشريعة الإسلامية العقوبة مائة جلدة وتغريب عام مسافة قصر 
على البكر (غير الحصن) المكلف إذا وقع منه الزيئ . قال الله تبارك وتعالى: 
اة والرإني فاجبلد وا كل واجد مها نة جلد . 
وعَنْ عْبَادَةَ بن الصامِت قال قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ: 
«خُذوا عَنَي خُذوا عَنَي قد جَعَلَ اللَّهُ لَهْنَّ سبيلا البكو بالبكر جَلَْدُ مِانَة رتفي 
ب- جرعة القذاف: 
)١(‏ سورة النور الآية ۲ . 
(۲) رواه مسلم تي الحدود ۱۳۱۹/۳ وأحمد في مسنده ۳۲۰/١‏ . 
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الشبهات رة حَوْل الْقطْع وَالْجَلْدِ وَلتعزِير ِي الإبثلام - د. علي بن عبد الرَحْمن الْحَسون 
شرع الإسلام عقوبة القذف ثمانين جلدة مع رد الشهادة» وذلك على 
المكلف المختار الذي رمى المحصن (العفيف) من ذكر أو أنثى - غير زوجته - 
بالزئ» أو نفى نسبه وعجز عن إثبات مقالته بأربعة شهود عدول . 
قال الل تعاى: «إوالزي رون المحم کات نادء اچاد وح مانن 
ا ا 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عله عَنْ لني ##إقال: «اجْجَسُوا السبْعَ 
الْمُوبِقَاتَ e‏ وفيه: «وقذف الْمُحْصَنَاتَ الْعوْمِنَات القافلات ٩5»‏ . 
ْ ود جرعة شرب الخمر: 
شرع الإسلام عقوبة الجلد- ثمانين جلدة أو أربعين جلدة على الخلاف 
المعروف بين أهل العلم ”- على المكلف المختار غير المضطر إذا شرب شيئاً 
مسكراً عاللماً بإسكاره وتجرعه . 


. 5 سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخحاري مع الفتح ۱۸١/١١‏ ومسلم ٩۲/١‏ . 

(؟) فاللجمهور يقولون إنا ثمانون» والشافعية وي قول عند الحنابلة أنها أربعون . وذهيت طائفة 
من أهل العلم إلى أنما حد واحب غير محدد العدد» بل يُحتهد في أن يُضرب شارب الخمر 
قرابة ما كان يفعله الني وَلك. وشذت طائفة من أهل العلم فقالت إنها تعزير . وقد فَصّلتُ 
القول في هذه المسألة قي بحثي المسمى ب«(الاتجاهات الفقهية في عقوبة شرب الخمر بين 
الحد والتعزير) وقد توصلت فيه إلى ترحيح القول الثالث وهي أا حد غير محدد العددء 
وذلك لأنه لم يرد فيها تقدير قولي عن الرسول وَل وقد قال البي ي: «إذا شَرِب الْخَمْرَ 
فَاحْلِدُوةُ» - سنن أبي داود 275/4 مسند أحمد 15/4 و 4 اا اا م 
يثبت في حديث واحد أن الرسول و ترك شارب الخمر ولم يجلده» وإن كان قد ورد في 
ذلك حديثان ولكنهما ضعيفان كما بينت ذلك في البحث عند تخريجهما . والبحث 
المذكور قد أرميل للتحكيم يقع في 85 صفحة . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١١‏ 


قال الله تبارك وتعالى: ھا اذین اسا نا لوالاب وال ر 
بن لطن توصك لون مارد ايان وق تت 
الاو والفضاء في لكر لوحك ١‏ عَن ذكر الله ون ا لصا فهل انتم 
م ون . 

وقال النبيّ ي: «إذَا شرب الْخَمْرَ فَاجْلِدُوة »”" . 

© المسألة الثانية: حكمة عقوبة الجلد 

أ- الحكمة من تشريع عقوبة الجلد للزاي البكر: 

أما حكمة هذه العقوبة فقد فصلنا القول في ذلك عند كلامنا عن حكمة 
عقوبة الرجم للزاي المحصن في بحني المسمى ب(الشبهات المثارة حول عقوبة 
القعل في الإسلام) 7" ونوجزها هنا فقول: 

إن الزنا خُرّم وفُرضت له عقوبة هي الرجم للزائ الحصن» وذالك لأن 
الزنا مهانة وذلة وإشاعة للفواحش في المجتمع وقديد لبنيان الأسرة وماس 
بالآداب والفضيلة وفيه ضياع للأنساب وفناء للناس باقتتاهم على النساى 
والسبب في فرض هذه العقوبة القاسية هو فظاعة جرعة الزنا مع وجود الغريزة 
الجدسية القوية التي تدفع الإنسان إلى الالتقاء الجسي ولو عن طريق غير 
مشروع. 

ونزيد هنا فنقول: إن البكر (غير الحصن) لا كان له بعض العذر من شدة 
الداعي وعدم المعوض, مع أنه لم يمر بالتجربة عن طريق الزواج الشرعي فإنه قد 
)١(‏ سورة المائدة الآيتان ٩١-۹١‏ . 

(۲) سنن ابي داود ٠۲٥/٤‏ مسند اهمد ٩٩ /٤‏ و ٠١١‏ . 
(©) وهو بحث محكّم قد قبل للدشر يقع في 5٠‏ صفحة 
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الشبهات رة حَوْل الْقطْع وَالْجَلْدِ وَلتعزِير ِي الإبثلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَن الْحَسون 
خففت عقوبته فلا يُرجم كامحصن, وإغا يُجلد مائة جلدة ويغرب مسافة 
قصر. 
ب- الحكمة من تشريع عقوبة القذف: 
شرعت عقوبة القذف حفاظاً على أعراض الناس ومنعاً من إشاعة 
الفواحش وقالة السوء في المجتمع, وإزالة للأسباب التى تؤدي إلى إثارة 
الأحقاد وتوتر العلاقات الودية والأخوية . 

وللدكتور حسن الشاذلي في حكمة هذه العقوبة التي تحققها كلمة لطيفة 
حيث يقول: «أراد الله سبحانه للمجتمع الإسلامي أن يكون نقياً من الأدران 
بعيداً عن قالة السوء وعن فحش القول حتى تنتشر المحبة بين الناس وتعألف 
القلوب ويسعد المجتمع . والآيات والأحاديث التي تنادي بحسن الخلق في كل 
ضروب الحياة أجل من أن تحصی»› نما يدل على عناية المشرع الحكيم بوضع 
الأسس القويمة للخلق الكريم الذي يجب أن يتحلى به المؤمن, إن هذا النوع من 
العقوبة هو الحارس على أعراض الناس هن أن مس زوراء والحارس على ألسنة 
الئاس من أن تنطق فحشاً والحارس على المستوى الأخلاقي في المجتمع 
الإسلامي حتى ينهج الئاس في حياقم وصلاتم وعلاقاهم في رضاهم وسخطهم, 
في هدونهم وفورقم منهجاً معتدلا حي E‏ 
رسوله» ويصبح خليقاً بأن يصبح مسلماً»”"©» 

ج- الحكمة من تشريع عقوبة الجلد في الخمر: 

لما كان شرب المسكر اعتداءا على العقل الذي ميز الله به الإنسان عن 


. ٠١۷/۲ أعلام الموقعین‎ )١( 
. بتلخيص‎ ٠٠-۳٤ اثر تطبیق الحدود على امحتمع ص‎ )۲( 


۰ - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١١‏ 
جميع الحيوانات والذي هو مناط التكليف» وكان في شريا أضرار بالغة من 
الناحية الصحية والعقلية والمادية والدينية والخلقية والاجتماعية) حيث أها 
تضعف الجسم وتوهن الأعصاب وتسبب أمراضاً فتاكة مسوعة وتؤدي إلى 
الجنون والأمراض العقلية والنفسية المعقدة وتأكل أموال متعاطيها وتز مهم إلى 
الحضيض والذلة» ودرك الأرجاس وتجر على المجتمع أنواعاً من المصائب 
والويلات وتفكك وحدته 2 , 
فنظراً إلى آثارها السيئة وأضرارها المنوعة الخبيثة وأخطارها على الفرد 
والمجتمع من عدة نواح جاءت الشريعة الغراء تحرم الخمر والمسكرات وتفرض 
عقوبة الجلد على من شرا وهو مكلف مختار عالم بتحرعها وإسكارها . 
المطلب الثابئ: 
الشبهات المثارة حول عقوبة الجلد ومناقشتها 
وسوف نتكلم عن ذلك في مسألتين: 
٠‏ المسألة الأولى: الشبهات المثارة حول عقوبة الجلد 
لقد أثار أصحاب الفِطّر والعقول المنحرفة شبهات حول عقوبة الجلد في 
الزنا والقذف والخمر نورد بعضها فيما يلي : 
1- أنها قاسية وجائرة . 
)١(‏ موقف الإسلام من الخمر ص ٠١‏ . 
١١‏ أثر تطبيق الحدود على الجتمع ١9177‏ وما بعدهاء و البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر 
العالمي الثالث 517/١‏ وما بعدهاء مجموعة بحوث فقهية ص *541» نظام الإسلام : 
العبادة والعقوبة ص ٠۷١‏ . 
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اليهَات الَْارَْ حول القع وَالْجَلدِ وَالتْزير في الإسئلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَن الْحسُون 

؟- أنها تعني إهدار الآدمية وانتهاك الكرامة . 

*- أنما قديمة لا تصلح للعصر الحديث الذي علت فيه المشاعر وترققت 
العواطف وارتفعت الأحاسيس . 

4- أن في عقوبة الزاين - بصفة خاصة - إذا باشر الزنا برضى الطرفين 
مصادرة لريته الشخصية . 

ه- أن جلد شارب الخمر عقوبة على تصرف شخصي بحت» فكما أن 
للإنسان أن يشرب عصير البرتقال فمن حقه أن يشرب عصير العنب إذ تخ 
فكانت عقوبته مصادرة خریته . 

5- أن الزنا وشرب الخمر - بخصوصهما - أفعال هينة وتافهة في عرف 
الغربيين وأغلب الشعوب التي لا تدين بالإسلام - وإن كانوا في العموم يَعَدُوفًا 
خطيئة - فلا ينبغي الاتمتزاز منها فضلاً عن العقوبة عليها . 


© المسألة الثانية: مناقشة الشبهات المثارة حول عقوبة الجلد 


-١‏ الشبهة الأولى وهي: أنها قاسية. 
أما شبهة القساوة التي هي شبهتهم القوية وهي الشبهة الكبرى الواردة 
على جميع العقوبات الشرعية تقريبا فقد ناقشناها في مناقشة الشبهة الأولى من 
شبهات عقوبة القطع في المبحث الأول من هذا البحث . 
ونقول في هذا المقام: إن عقوبة الجلد في الجرائم الغلاث السابق ذكرها 
عقوبة عادلة ومبنية على أسس متينة من علم النفس وطبائع البشر وتجارب 
الأمم» ومنطق العقول . 
فعقوبة الجلد على الزاي البكر عقوبة مبنية على أساس محاربة الدوافع 
التي تدعو إلى الجريمة بالدوافع الصارفة عنهاء فالدافع إليها هو اشتهاء اللذة 
ا 7 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 


والاستمتاع بالنشوة التي تصحبهاء والدافع القوي الصارف عن اشتهاء اللذة 
هو الألم والعذاب في جميع البدن» وهذا يحققه مائة جلدة . 

فإذا تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة» وارتكب الجرعة مرة, 
كان فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابما ما يحقر في نظره اللذة ويحمله على عدم 
التفكير في العودة » ولا ندسى ما عمله الإسلام من وقاية المجتمع من الأسباب 
والمبررات لهذه الجريمة, حيث فتح فرص الحلال للإشباع الغرّزي» وعيل على 
إزالة العوائق في طريق الزواج المشروع . 

يقول الإمام ابن القيم: رلا كانت جرية الزنا وقعت بجميع بدنه وأجزائه 
عوقب البكر الذي له بعض الأعذار بعقوبة الجلد ليعم الألم جميع بده" . 

وكذلك الشأن في عقوبة القذف, فلما كان القاذف يهدف إلى إيلام 
المقذوف نفسياً وتحقيره عوقب بالجحلد انين جلدة» ليرجع إليه ما قصده في 
المقذوف من الإيلام والتحقير» بل ليعود إليه أسوأ نما أراده للمقذوف, لأنه 
يعود إلى القاذف الإيلام النفسي والبد, والتحقير الجماعي, وفقدان الأهلية 
للشهادة, والفسق» وهذا كله وإن كان من جنس ما أراده للمقذوف إلا أنه 
أسوأ منه 7" , 

وعقوبة الجلد للقاذف أيضاً مبنية على محاربة الدوافع النفسية الداعية إلى 
الجربمة بالدوافع النفسية الصارفة عنهاء فهي عقوبة عادلة مبنية على أسس متينة 
من علم النفس وطبائع البشر . 

وكذلك عقوبة الجلد على شرب الخمر والمسكرات مبنية على محاربة 
)١(‏ التشريع الحنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 1۳١/١‏ . 
(۲) أعلام الموقعين ٠۲۷/۲‏ بتلخحيص وتصرف يسير . 
(۳) التشريع الحنائي الإسلامي 1٤١/١‏ . 
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الشبهات رة حَوْل الْقطْع وَالْجَلْدِ وَلتعزِير ِي الإبثلام - د. عَلِي بن عبْدٍ الرَّحْمِ الْحَسُون 

الدوافع النفسية الداعية بالعوامل النفسية الصارفة عنهاء فهي عقوبة عادلة . 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة في توضيح ذلك: رروالدافع الذي يدفع 
شارب الخمر لشرها هو رغبته في أن ينسى آلامه النفسية» ويهرب من عذاب 
الحقائق إلى سعادة الأوهام التي تولدها نشوة الخمر . وقد حاربت الشريعة هذا 
الدافع في نفس شارب الخمر بعقوبة الجلد فهو يريد أن يهرب من آلام النفس» 
ولكن عقوبة الجلد ترده إلى ما هرب منه وتضاعف له الألم, إذ تجمع له بين ألم 
النفس وألم البدن» وهو يريد أن يهرب من عذاب الحقائق إلى سعادة الأوهام» 
وعقوبة الجلد ترده إلى العذاب الذي هرب منه و تجمع له بين عذاب الحقائق 
وعذاب العقوبق)"" . 

فجملة القول أن عقوبة الجلد ني الجرائم الغلاث المذكورة عقوبة عادلة 
وإذا كان هناك شدة وقساوة فيها فهي شأن العقوبات كلهاء فلا تكون العقوبة 
عقوبة إذا كانت مشتملة على الرخاوة والضعف كما أسلفناء كما أن الجان 
نفسه هو الذي جنى على نفسه بارتكابه الجرائم . 

؟- الشبهة الغانية وهي: أن في عقوبة الجلد إهداراً للآدمية 


وانتهاكاً للكرامة 
وقد ناقشنا هذه الشبهة في مناقشة شبهات عقوبة القطع في المبحث الأول 
من هذا البحث . 
الشبهة الثالئة وهي: أن عقوبة الجلد قديمة لا تصلح 
للعصر الحديث 


كذلك ناقشنا هذه الشبهة في مناقشة شبهات عقوبة القطع في الملبحث 
الأول من هذا البحث . 


. 549/١ التشريع الحنائي الإسلامي‎ )١( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
5- الشبهة الرابعة وهي: أن في عقوبة الزائئ - بصفة 
خاصة - إذا باشر الزنا برضى الطرفين مصادرة 
لخريته الشخصية 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

أولاً: أجاب عن ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان بكلام جيد جميل قال 
فيه: إن (التعشبث بالحرية الشخصية واعتبار فعل الزاي من قبيل مظاهر هذه 
الحرية» لأنه واقع الزنا بالرضى والاختيار لا بالجبر والإكراه» ... قول معهافت 
هزيل؛ لأن الحرية الشخصية مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين؛ وني الزنا أضرار 
جسيمة» فهو اعتداء على الأسرة وهدمٌ لكيافها وهي أساس المجتمع,» وتشكيكٌ 
بالأنساب» وتضبيعٌ للأطفال» وإشاعة للريبة في النساء والزوجات» وعزوف عن 
الرواج» وانتشارٌ للأمراض إلى غبر ذلك من المغاسد والأضرار . فمن حق 
اجتمع أن يحمي نفسه من هذه الأضرار التي يريد الزابئ إيقاعها فيه لقاء لذة 
وقتية يمكنه أن يحصل عليها بطريق مشروع أي بالزواج» وتعسّر الزواج عليه أو 
تأخره لا يبرر له جرعة الزناء لأنه باعتباره عضوا في المجتمع عليه أن يسلك 
المسلك الحميد الذي لا يجلب الضرر على المجتمع , وأن يحمل نفسه على العفة 
وإن تحمّل في سبيل ذلك بعض العنت حفظاً المصلحته ومصلحة المجتمع . 

وأخيراً نقول إن وقوع الزنا برضى الزانيين لا يجعل الزنا مشروعاً ولا 
يزيل أضراره؛ والأعراض لا يجوز فيه البذل؛ لأن البذل يكون في الأموال لا في 
الأعراض . وبعد هذا الذي بيناه هل يستطيع منصف أن يقول إن ترك الناس 
يزي بعضهم ببعض هو من قبيل ممارستهم لحريتهم الشخصية؛ فيجب أن لا 
يعنعوا منها فضلاً عن معاقبتهم عليها ؟!) 27 . 


. ٠۸١ وانظر نظام الإسلام : العبادة والعقوبة ص‎ 2417-51١١ مجموعة بحوث فقهية ص‎ )١( 
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الْبهَات الْتَارَهُ حول الَْطع وَالْجَلْدٍ والتغزير فِي الإبثلآم - د. عَلِيُ بن عبد الرَّحْمَنِ الْحَسُون 
ويهذا نعرف أن الحرية الشخصية لا يصلح أن تكون سيباً في إلحاق 
الضرر بالمجتمع, لأن الإسلام يوازن بين الحرية والتقييد؛ فلا يأخذ بالحرية على 
إطلاقها ولا يأخذ بالتقييد على إطلاقه, فالقاعدة الأساسية في الإسلام هي الحرية 
الشخصية:؛ ثم جُعلت القيود المعتبرة بقصد حماية الدين والأخلاق والآداب 
والنظام؛ وحماية حرية الآخرين وحقوقهم . فلا تُقيّد الحرية إلا بما ينع الضرر 
عن النفس أو الآخرين أو بما يخالف تعاليم الإسلام, فإذا قيدت حرية شخص 
عن فعل ما فإغغا هو ممْعٌ له من الاعتداء, مع أنه م يحرم أي حق له لأن 
الاعتداء لا يمكن أن يكون حقاً ('©, فالمفهوم المعتبر المعقول لدى العقلاء للحرية 
أن يكون القول أو الفعل في حدود النظام المفروض ومع مراعاة حقوق الآخرين 
واحترام مصالحهم وحرياقم . 
ه- الشبهة الخامسة: أن جلد شارب الخمر عقوبة على 
تصرف شخصي بحت» فكما أن للإنسان أن يشرب 
عصر البرتقال فمن حقه أن يشرب عصير العنب إذ 
تخمّر فكانت عقوبته مصادرة لخريته . 
الإسلام يرى أن حياة الإنسان ليست ملكاً له وإنغا هي ملك لله تبارك وتعالى 
قال الله تبارك وتعالى مإوللهِمَا في السّمَاوَات وما ني الأرْض وإلى الله رع و7 ف 
أن للمجتمع حقا في حياة الفرد, فالشريعة تمنع الإنسان من الإضرار بنفسه حماية له 
وللمجتمع؛ ولا يقال إن الإنسان يعرف مصلحة نفس لأنه لو كان ذلك صحيحاً 
م وّجدت الجرائم على ظهر الأرض» قال الله تبارك وتعالى: لإوإن تطعأ كرتن في 


. ٠٠/١ التشريع الحنائي الإسلامي‎ )١( 
. ١٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١‏ 


الرْضِيُضلوكعَن سبيل اله إن يمون إلا الظن ون هم إلابَخرُصُون 4 . 

وعلى هذا فلا يجوز للانسان التصرف الشخصي بعیداً عن مصلحة 
انجتمع» فيمتنع عليه الإضرار بنفسه وإن رضي هو مذا الإضرارء إذ أن هذا 
الضرر سيؤثر على المجتمع سواءًا كان ذلك بوقوع الضرر على المجتمع مباشرة 
من جراء اقتراف السكران حال سكره لجرائم أخرىء أو بوقوع الضرر على 
المجتمع من جراء خسارته لشارب الخمر باعتباره لبنة من لبناته» وإن لم يحصل 
ضرر مباشر عليه . 

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: رومن الضرر بالإنسان تعطيل عقله 
وهو الجوهرة الثمينة التي أودعها الله فيه عن طريق شرب المسكرء أفلا يكفيه 
تعطيل عقله بالنوم فيريد تعطيله عن طريق شرب المسكر لعقله وحسلّه ؟! ثم إن 
في شرب الخمر تسهيلاً لسبل الإجرام على السكران وتضبيعاً ماله وضرب 
القدوة السيئة لأهل بيته وتقصيره في رعايتهم» أفلا تکفي هذه الأضرار للقول 
بحق الشرع في منعه من السكر ؟! وإذا كان هذا المنع له ما يبرره وفي مصلحة 


وأخيراً نقول إن ترك الإنسان يعبث ويضر نفسه وغبره بحجة رعاية 
حريته الشخصية هو منطق الأطفال الصغار الذين يصرخون ... إذا مُتعوا من 
اقتحام النار أو تناولوا المؤذيات)7" . 
5- الشبهة السادسة أن الزنا وشرب الخمر - بخصوصهما- 
(۱) سورة آل عمران الآية ٠١9‏ . 
)١(‏ مجموعة بحوث فقهية ص 51١5 -51١5‏ 2417 وانظر نظام الإسلام: العبادة والعقوبة ص 
4 
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التيهَات الْتَاَةُ حول القطع وَالْجَلْدٍ وَالتغزير في الإسثلم - د. علي بن عَبْدٍ الرّحْمَن الْحَسُون 
التي لا تدين بالإسلام - وإن كانوا في العموم يعدو 
خطيئة- فلا ينبغي الاتمتزاز منها فضلاً عن العقوبة 
عليها. 
إن العقائد والقيم والمبادئ في الأمم لا يجوز تصديرها أو استيرادها مسن 
أمة إلى أمة» بل كل أمة تستقل ععتقداتها ومبادنها- لا أعني من بلد إلى بلد 
فذلك سائغ بل واجب إذا كانت الأمة واحدة-» فإذا كانت مبادئ الغرب 
وقيّمه وأخلاقه يمذا الإسفاف والانخدار فلا يبسحب ذلك على أمتناء فنحن أمة 
مسلمة لها عقيدقها ومبادئوها وقيمها الخاصة با والتي هي من وحي الله تبارك 
وتعالى الذي يزن الأمور بميزان العدالة ويقدّرها بقدرها . 
وعلى هذا فالزنا وشرب الخمر أمور يعتبرها الشرع جرائم ضارة باجتمع 
ومفسدة له ولذا منعها وحرمها وعاقب عليهاء ولكنه لم يجعل العقاب لهما 
واحداًء بل كل جريعة بحسب ضررهاء فعاقب على الزنا عقوبة صارمة لشدة 
ضررهاء وجعل عقوبة الخمر أقل الجرائم لأها أخفها . 
هذا وقد بينا الحكمة من تحريم الزنا والخمر والعقاب عليهما فيما مضى 
فلا داعي للإعادة هنا . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١١‏ 
المبحث الثالث: 
عقوبة التعزير والشبهات المثارة حوها 
وسوف نتكلم عن ذلك في مطلبين: 
المطلب الأول: تأصيل عقوبة التعزير وبيان أنواعها وحكمتها 
وسوف نتكلم عن ذلك في مسألتين: 
٠‏ المسألة الأولى: تأصيل عقوبة التعزير 
يعرف الفقهاء التعزير بأنه: (تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارق » 
فهي عقوبة شرعية غير مقدرة على ذنب لم تضع له الشريعة عقوبة محددة, 
فللقاضي أن يختار عقوبة من مجموع العقوبات التي تبدأ بالنصح واللوم وتنتهي 
بالجلد مع الخلاف في مقدار الحد الأعلى للجلد تعزيراً وقد تتصهي هذه 
العقوبة بالقعل في قول بعض أهل العلم » وكل ذلك با يناسب ظروف الجريعة 
والمجرم والزمان والمكان . 
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب فقد قال تعالى: «إوَاللآتي تخافونَ ورهن فعظوهن وَأهْجروهن 
في المَضاجع وآضربُومُنَذإنأطمْتكمْذلتبخوا عَلهنَسبي نالل كا نَعَلِياكييرا 4 . فامر 
(1) مغين المحتاج 51/4. 
)١(‏ فتح القدير 448/5 تبصرة الحكام 3599/5 مغن امحتاح ۱۹۳/٤‏ المغن 15/8 737. 


(") السياسة الشرعية ص 5ه- 8ه. الطرق الحكيمة صه 2305-١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية 35 . 
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الشبهات رة حَوْل الْقطْع وَالْجَلْدِ وَلتعزِير ِي الإبثلاآم - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَن الْحَسون 
الله بضرب الزوجات تأديباً وقذيباً لهن . 

وأما السنة فعَن بي بْرْدَةَ الأنصاري أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ك يقول: «لا 
يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في حَدّ مِنْ حُدود الله . 

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا على مشروعية عقوبة 

1 
التعزير” أ 

٠‏ المسألة الثانية: أنواع العقوبات التعزيرية وحكمتها 

أولاً: أنواع العقوبات التعزيرية: 

وعقوبات التعزير تقام على ما يأئ : 

-١‏ المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة» كتقبيل المرأة الأجببية, والسب» 
والرشوة» وشهادة الزورء وما إلى ذلك من المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة, 
وهذه هي جرائم التعزير العادية . 

؟- المعاصي التي فيها حد أو قصاص ولكن ذرئ الحد أو القصاص فيها 
لوجود شبهة؛ فإذا رأى القاضي أن الجاني يستحق عقوبة دون الحد فله أن يعاقبه 
بالتعزير . 

#- الأفعال التي ليست محرمة بذاتَا ولكنها كسب صفة العحريم في 
حالات مساسها بالمصلحة العامة أو النظام العام» فكثير من جرائم التعزير نسبية 
(۱) صحیح مسلم ۱۳۳۲/۳ . 

(۲) تبيون الحقائق »۲٠۷/۳‏ شرح الخرشي على خليل 21١١/8‏ الأحكام السلطانية للماوردي 
ص 2585 الحامع لأحکام القرآن ۰۱۷۲/١‏ مجموع قتاوى ابن تيمية 40/9 . 

(*) الطرق الحكمية ص »١١5‏ السياسة الشرعية ص 55. التشريع الجنائي الإسلامي لعبد 
القادر عودة ١78/١‏ . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 179 

وتابعة للوقت والظروفء لأن الفعل قد يكون في بعض الظروف ماساً بمصالح 
الجماعة أو نظامها ويكون في ظروف أخرى غير ماس هما . 

ثانياً: حكمة العقوبات التعزيرية: 

باستعراض أنواع الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير نلاحظ أن جرائم 
وعقوبات التعزير نطاقها أوسع وأكثر من نطاق جرائم وعقوبات الحدود 
والقصاص, إذ أن قواعد جرائم التعزير كما لاحظاها مرنة إلى أقصى غاية المرونة, 
فيدخل تحتها جميع أنواع الجرائم الممكن وقوعها سواءاً كانت تمس المصلحة العامة 
أو الخاصة أو الفضيلة السلوكية» وهي بذلك تستطيع مواكبة حاجات الأمة في كل 
عصر ومصرء مهما كان تطورها في الجانب الجنائي» ولذلك فإنه لا يكن أن يُفلت 
الجاب من أحكام الشريعة الإسلامية؛ بينما من اليسير جداً أن يفلت الجا من 
أحكام القوانين الوضعية ونصوصها الجامدة التي نتنص حرفياً على كل جريعة وتحدد 
وصفهاء لأن القوانين الوضعية مهما تفنت ودققت وحرصت,؛ فليس في وسعها 
الإحاطة بجميع الجرائم التي يحكن وقوعها للأسباب التالية: 

-١‏ الشيطان يتجدد في فتح أبواب الشر على نفوس الأشرارء فهم 
يتفننون في ارتكاب جرائم جديدة لا تدخل في نصوص القوانين الوضعية . 

؟- ولأن بعض الأفعال لا تكون جرعة في ذاقَاء بل بعض الأوصاف وبعض 
الظروف والحالات تجعلها جريمة تمس المصلحة العامة أو النظام العام. 

وعلى هذا فلا يكن حصر تلك الأوصاف والالات مقدما . 

وفي المقابل كما قلنا لا يستطيع الجابي في ظل التشريع الجناني الإسلامي 
أن يفلت من نصوص التعزير وقواعده المرنة7" . وذلك لأن العقوبة في الإسلام 


. ٥۷ العقوبة لأبي زهرة ص‎ ٠١١/١ التشريع الحناتي الإسلامي‎ )١( 
. ٠١١/١ التشريع الحنائي الإسلامي‎ )۲( 
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الشبهات الارة حَوْل الْقطْع وَالْجَلْدِ وَلتعزِير ِي الإبثلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَن الْحَسون 
جاءت على نوعين: 

أ- نوع خاص وهو الذي ذكرت فيه العقوبات بشكل مفصل حيث 
حُددت العقوبة تحديدا دقيقاء وهذه هي الجرائم الخطيرة التي لا تخدلف باختلاف 
الزمان والمكان والأشخاص وهي عقوبات الحدود والقصاص . 

ب- ونوع عام أقرت فيه الأسس والقواعد والأحكام العامة ثم ثرك كثير 
من تفصيلاتها الدقيقة لأولي الأمر لبراعوا في تفصيلاتها ظروف الزمان والمكان 
والأشخاص في ضوء قواعد الشريعة ومبادنها وفي ضوء العقوبات التي نصت 
على أنواعهاء وهذه هي عقوبات التعزير . 

وهذا من أصدق الأدلة على أن النظام العقابي الإسلامي هو النظام 
الوحيد الذي يلبي جميع حاجات البشر في الجانب الجنائي في كل عصر ومصر 
ويعمشى بقواعده مع تطور الحياة وتجددهاء حيث أن هذا النظام فيه قابلية كبيرة 
جداً لمواجهة جميع الجرائم التي ل تقدر الشريعة عقوباقا 2" . 

المطلب الثابئ: الشبهة المثارة حول عقوبة التعزير ومناقشتها 

وسوف نتكلم عن ذلك في مسألتين: 

© المسألة الأولى: الشبهة المنارة حول عقوبة التعزير 

وقد اعترض بعض أصحاب النظرة السطحية من أعداء الإسلام على 
نظام التعزير الذي أعطى القاضي الحرية في اختيار العقوبة من مجموع 
العقوبات التي تبدأ بالنصح واللوم وقد تنتهي بالقتل» فقالوا إن للقاضي أن 
يعاقب على جرية التعزير بالنصح وله أن يعاقب على نفس الجرعة بالقعل» 
)١(‏ في أصول النظام الحنائي الإسلامي ص ٠۲٠٤١ - ۲٤١‏ التعزير تي الفقه الحناتي الإسلامي 

ص ١۲۸‏ مجموعة بحوث فقهية ص 515-415 ٤٠۲‏ . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١١‏ 
حسب هواه» وهذا يؤدي إلى الجور وزعزعة ثقة الناس في نظام العقاب, 
ويفتح أمام القاضي باباً يدخل منه إلى الاعتداء على أموال الناس ونفوسهم 
بدون حق ‏ , 
© المسألة الثانية: مناقشة الشبهة المنارة حول التعزير والرد عليها 

ويْردُ على الشبهة المثارة حول التعزير بما يلي: 

() إن ولي الأمر والقاضي الذي يتولى اختيار العقوبة من جملة العقوبات 
التي تبدأ بالنصح وتنتهي بالقتل» هو الحاكم العادل الذي قد استوق شروط 
الحكم والقضاء المشترطة في الإسلام والذي يحكم بدين الله وينفذ أحكامه فلا 
يخشى منه أن تكون العقوبات التي يختارها جائرة مخالفة للعدالة © , 

رب) إن سلطة القاضي في التعزيرات ليست مطلقة إطلاقاً تاماً ولا 
تحكمية» فسلطته في اختيار العقوبات التعزيرية التي يحكم ها مقيدة حسب 
المصلحة. ويجب أن تتوفر فيها أمور أربعة ذكرها الأستاذ محمد أبو زهرة 


0 


وهي 

1- أن يكون الباعث عليها هاية المصاح الإسلامية المغررةء لا حماية 
الأهواء والشهوات» والفارق بين الموى والمصلحة هو مقدار النفع والضرر› 
فما يدفع أكبر ضرر وما نجلب أكبر نفع للناس يكون الحكم به تابعاً للمصلحة» 
وليس ذلك يعد هوى”). 


. ١١5 التعزير قي الفقه الجنائي الإسلامي ص‎ )١١( 

(1) فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ص 85؛ وانظر شروط تولية القاضي في: الأحكام 
السلطانية للماوردي ص ٠٦‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص .٠٠‏ 

(۴) فلسفة العقوبة تي الفقه الإسلامي ص ۸١‏ و ۸١‏ . 

. ١١١ التعزير تي الفقه الحنائي الإسلامي ص‎ )٤( 
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اليَات الَْارَْ حول الْقَْع وَالْجَلدِ وَالتْير في الإسئلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَنٍ الْحسُون 

؟- أن تكون العقوبات التي يقررها ناجعة حاسمة لمادة الشر أو مخففة له 
وأن لا يترتب على العقوبة ضرر مؤكد أو فساد أشد فتكاً بالجماعات من 
الجريمة, وألا يكون فيها إهانة للكرامة الإنسانية وضياع للمعان الآدمية . 

“«- أن تكون ثمة مناسبة بين العقوبة والجريعة, فلا يسرف في العقاب» ولا 
يستهين بالجرعة 9" , 

. -المساواة العادلة بين الئاس جميعاً‎ ٤ 

وعلى هذا فإذا عُرضت الجريمة على القاضي فليس له أن يتسرع ويصدر 
الحكم بالعقوبة بدون ضوابط ومعايير» بل يجب عليه أن يستبعد أساسا جميع 
العقوبات المخالفة للشريعة ثما فيه تمثيل أو تعسف أو انتقام, كما عليه أن ينظر 
في العقوبات الشرعية فيختار منها أكفرها وأقرها ملاءمة للجربمة والجان 
وظروف المجتمع؛ فيقادّر جسامة الجريعة ومدى خطورتا وتكرّرهاء كما ينظر في 
شخصية الجرم» فقد يكون من الناة العتاة الذين لا يفيد فيهم ولا يصلحهم إلا 
القسوة في العقوبة» وقد يكون من الأشخاص الذين م يعتادوا الإجرام» بل 
وقعت منه على سبيل الغلط والغفلة» فمغل هذا تكفي فيه العقوبة المخففة» بل 
قد يكفيه عقاباً الإحضار إلى مجلس القضاء . كما ينظر كذلك إلى امجتمع مسن 
حيث تضرره يمذه الجرعة» ومن حيث العلاج والردع الذي سوف تحققه العقوبة 
لمريدي الإجرام . 

وهكذا يستطيع القاضي أن يضع الأمور في مواضعهاء فيعشدد فيما 
تُطلب فيه الشدة ويتساهل فيما ينبغي فيه التساهل» وكل ذلك بحسب ها يليه 
عليه اجتهاده ثما هو في حدود الأصول الشرعية» فلا يختار العقوبة التعزيرية 
)١(‏ التعزير في الفقه الحنائي الإسلامي ص ١١١‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١11‏ 


اختياراً عشوائياً أو على حسب رغبته وهواه كما في كفارات اليمين مغلاً والتي 
يختار منها الشخص واحدة ما يشاء . بل لابد أن يكون اختياره للعقوبة تدرجياً» 
حيث يجب عليه في البداية وبعد ثبوت الجرعة أن يختار, فإذا أراد أن يختار وجب 
عليه أن يتوخى الأصلح والأنجع» ثم إذا ظهرت له واحدة من العقوبات فعلم أنما 
الأصلح والأنجع فلا يتعداها إلى غيرها بل تجب وكفى7" . 

(ج) إن توسيع سلطة القاضي في التعزيرات بأن يختار عقوبة من مجموع 
العقوبات التي تبدأ بالحد الأدين وهو النصح وتنتهي بالحد الأعلى وهو الجلد أو 
القعل - على الخلاف في القعل - أقول: إن توسيع سلطته هي التي يمكن معها 
مراعاة ظروف الجرية وحالة المجرم بحيث تؤدي إلى تحقيق العدالة بصورة أفضل» 
على عكس ما اذعاه المعترضون . لأن امجرمين تختلف أحواهم وظروفهم» 
فالعقوبة التي تصلح لتأديب مجرم معين على جرعة معينة قد لا تكون رادعة 
ومؤدبة مجرم آخر على نفس الجرعة؛ فالتقيد بعقوبة معينة على جرعة معينة مهما 
اختلفت درجات المجرمين وأحوالهم يجعل العقوبة غبر عادلة وغير مؤثرة في كثير 
من الأحوال 0 

(د) وأيضاً فإن توسيع سلطة القاضي في العقوبات بإعطائه حدّين أعلى 
وأدن هو ما تعجه إليه القوانين الحديغة اليوم ‏ . فمثلاً القانون المصري أخل 
يمذا المبدأ فجعل للعقوبة - عدا القتل والتوبيخ - حدين أحدها يصعد بالعقوبة 


)١(‏ الفروق للقراقي 2187/5 السياسة الشرعية لابن تيمية ص 35. التشريع الحنائي الإسلامي 
١‏ و5980 في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص 37١‏ . 

(۲) فلسفة العقوبة ثي الشريعة الإسلامية والقانون ص ٠۲١‏ . 

(۳) التعزير تي الشريعة الإسلامية ص .58١‏ التشريع الحنائي الإسلامي 2157/١‏ الأحكام 


العامة في قانون العقوبات ص 1١‏ و ۹۱. 
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ليهات الَْارَْ حول القع وَالْجَلدِ وَالتْزير في الإسئلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَن الْحسُون 
إلى أعلى درجاتا والغابي يتزل ها إلى أدئ هذه الدرجات 27" , 

ويهذا يتبين سمو الشريعة وسموقها وتميزها على القانون» حيث انعهى 
القانون إلى ما بدأت به الشريعة منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة . 

(ه) إن ما حُدّد مقداره من العقوبات يتُخذ مرشداً ومُعرّفاً لل لم يُحدّد 
مقداره, حيث قد تكون الجرية التعزيرية من النوع الذي من جنسه الحد, فإذا 
كانت كذلك فلا يجوز أن تبلغ عقوبتها الحد المقدر فيما هي من جدسه, وذلك 
مغل سرقة مادون النصاب و كذلك الاختلاس والبهب فلا يجوز أن تبلغ 
عقوبتها حد القطع, ومثل مقدمات الزنا لا يبلغ بها حد الزناء ومغل المضمضة 
بالخمر لا يبلغ ها حد شرب الخمر» ومثل السب والشعم لا تبلغ العقوبة فيها 
حد القذف بصريح الزناء ومثل تقطيع أطراف الميت أو قطع رقبته أيضاً لا يبلغ 
بذلك حد القصاص» ونحو ذلك» وهكذا تكون الجرائم المنصوصة عقوبتها دليلاً 
ومرشداً للقاضي في فرض العقوبات التعزيرية التي من جنسها ولم تصل إلى 
مرتبتهاء وهذا حتى عند من قالوا بجواز العشديد في عقوبة التعزير من حبس 
مؤبد أو قعل . 

فإذا فرضنا أن القاضي حكم على من سرق الشيء العافه بالقطع» أو من 
سب أو شتم أو من تمضمض بالخمر بالجلد ثانين» تبيَا خطأه وعدم توخيه 
العدل في اختيار العقوبة» فلا بد من مساءلته و محاسبته ما لم يأت بمبرر ظاهر 
يبرر هذا الحکم» کإفزاع الناس باستمرار وتكراره هذه الجرعة مغلا حيث أصبح 
انجرم لا يفيد فيه ولا يردعه غير ذلك . 


. ۷٠۸/١ التشريع الحنائي الإسلامي‎ )١( 
5 ٠١8 الفتاوی لابن تیمية ج ۲۸ ص‎ )۲( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١11‏ 


وبالجملة فالجرائم المقدرة تعتبر مرشداً عاما لسن العقوبات في الجرائم 
التعزيرية 9" , 

(و) وأخيراً فإن سلطة القاضي في اختيار العقوبة التعزيرية التي أطلقها 
الشارع للمصلحة يمكن تقييدها وعدم إطلاقهاء وذلك بتخصيص كل جريمة 
تعزيرية بعقوبة أو أكثر, إذ لا يوجد من الأدلة ما ينع من التقييد . 

ويُستدل لذلك بعدم وجود دليل معارض للتقيبد؛ فيبقى الخكم على 
الإباحة الأصلية أخذاً بقاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة) © , 

بل ويُستدل للجواز بأن إطلاقها كان من باب المصلحة التي يتوخاهما 
التشريع الإسلامي في أحكامه مراعاة لتجدد الحياة وتطورها واخهلاف 
ظروف الناس وأحوالهم زماناً ومكاناً» فإذا جدّت مصلحة تعارض ذلك الإطلاق 
صار التقييد لهذه السلطة جائزً, لأن الحدف أساساً هو المصلحة وليس جرد 
الإطلاق» خصوصاً في وقنا الحاضر بما فيه من سرعة تطور الحياة وتجددها 
وتعقدها وكثرة مشاكلهاء نما جعل القضاء يستقطب عدداً كبيراً من القضاة» 
فهو بالتالي لن يستطيع اختيار قضاة على حسب الشروط المطلوبة في اختيار 
القاضي الكفى ولهذا فلعلّه - والحالة هذه - يكون من الجائز والمفيد تقييد 
هذه السلطة . 

وتقييد الأحكام وتنظيمها وتبويبها بصفة عامة ليس بدعاً من القول» فقد 
سبق السلف الصاح إلى هذاء فنحن نرى أمُم قد قاموا بجمع السنة وتدوييها 
وتدوين الأحكام الفقهية وكتب التفسير» وكل هذا لم يكن موجوداً في عهد 
)١(‏ الفتاوى لابن تيمية ج 8 ص ٠١8‏ و 3909 الجرعة لأبي زهرة ص ١95‏ . 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .1١‏ الأشباه والنظائر لابن نيم ص55 . 
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الشبهات رة حَوْل الْقطْع وَالْجلْد والتغزير في الإلام - د. عَلِي بْنْ عبْدِ الرَّحْمِ الْحَسُون 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنما كانت موجودة في مضموفا ومدلوها ولفظ 
كير منها كالقرآن الكرم والأحاديث البوية الشريفة . 

أضف إلى ذلك فإن فكرة تبويب وتحديد وتنظيم بل وتقنين - إن صح 
التعبير - الأحكام قد وُجدت في أول النصف الثابي من القرن الثاني المجري» 
وقد نبعت هذه الفكرة من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاي 
عندما حج سنة 58 ١ه‏ فدخل عليه الإمام مالك بن أنس إمامٌ دار الحمجرة في منى 
فقال له أبو جعفر المنصور: ريا أبا عبد الله ضع هذا العلم ودونه ودون منه 
كتباً وتجدب شدائد عبد الله بن عمر ورُخص عبد الله بن عباس وشواذ ابسن 
مسعود, واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة رضي الله 
عنهم لنحمل الناس - إن شاء الله - على علمك وكتبكء ونبثها في الأمصار 
ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها » فقال له الإمام مالك: ررأصلح 
الله الأمير» إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون في عملهم رأيناء فقال أبو 
جعفر: يُحملون عليه رة عليه اماقم بالسيف ونقطع علي ررم 
بالسياط فتعجّل بذلك وضعهاء فسيأتيك محمد المهدي ابني العام القابل - إن 
شاء الله - إلى المدينة ليسمعها منك» فيجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله» 
ثم إن المهدي بن أبي جعفر قدم على مالك في المدينة (رفسأله عما صنع فيما أمره 
به أبو جعفر فأتاه بالكتب وهي كتاب الموطأء فأمر المهدي بانتساخها وقرنت 
على مالك . 

وهنا نرى أن الإمام مالك لم يمانع من التقييد والتنظيم والتقنين وإن كان 
لم يسعحسن الفكرة تورّعاً منه وتواضعاً . 
)١(‏ الإسلام وتقنين الأحكام ص 155-١77‏ . 


(؟) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص 394-899 . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 171 
هذا وبئاء على ما سبق فإنه يمكن أن يتم تقيبد سلطة القاضي في اختيار 
عقوبة الجريمة التعزيرية بأن توضع عقوبة أو عقوبات لكل جرعة تعزيرية بعينها, 
ويتم حصرها وتوزيعها على القضاة كي يطبقوها ولا يتعدوها إلى غبرهاء شريطة 
أن لا يكون في ذلك تأثير على النصوص الشرعية وأن يُعيّن لكل جرعمة عقوبتان 
فأكثر حتى يستطيع القاضي إعطاء كل حالة ما يناسبهاء فلا تتقيّد سلطته تقييداً 
حرفي تمشياً مع روح التشريع الإسلامي في التجريم والعقاب التعزيري . كما 
يبغي أيضاً أن لا يكون هذا التحديد للعقوبات التعزيرية فائياً» بل يتم تغييرها 
وتبديلها كلما جدّت مصلحة أو دل دليل . والله تعالى أعلم وأحكم . 
انتهى البحث والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


3 3 


۳٠١ /١ التشريع الحنائي الإسلامي لعبد القادر عودة‎ 217١ الجرعة لأبي زهرة ص‎ )١( 


التعزير د.عبد العزيز عامر ص -٤۸۲‏ 5854 . 
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الّهات اة حَول الْقَطع وَالْجَلْدٍ والتغزير في الإسثلام - د. عَلِيُ بن عَبْدٍ الرَحْمَن الْحَسُون 


الخاتمقة 


مدا لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلاة وسلاماً دائمين على من 


ختمت به الرسالات وبعد: فقد حرجت من خلال هذا البحث بالنتائج التالية: 


أن كون عقوبة القطع قاسية أمر مطلوب» إذ لو لم تكن قاسية لما ميت 
عقوبة» ثم إا تعد عادلة لأا تحارب السارق المستخفي الذي لا يكن 
التحرز منه . 

أن القطع لا يؤدي إلى انعشار المقطوعين والمشوهين» حيث أن الناس 
يخافون من العقوبة فلا يقدِمون على الجرعة . 

أن صيرورة المقطوع عالة على المجتمع وقد انكف إجرامه خير له 
وللمجتمع من أن يبقى مجرماً سليم اليدين والرجلين يروع الناس ويضر 
يمم ويئال كسبه من الحرام . 

أن عقوبة القطع لا يضيرها كوفا قديعة» فالعبرة ليست بالجدة والقدم 
بل في قوة الردع ومكافحة الجرائم . 

أنه ليس في القطع إهدار للكرامة بل تقام تأدياً للمجرمين وإصلاحاً 
اهم . 

أن عقوبة الجلد ليست قاسية بالنسبة للجرعة وإغغا هي عقوبة عادلة 
وملائمة . 

أن عقوبة الجلد ليس فيها إهدار للكرامة بل تقام تأديياً للمجرمين 
وإصلاحاً لهم . 

أن عقوبة الجلد لا يضبرها كوفا قديمة, فالعبرة ليست بالجدة والقدم بل 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١‏ 


في قوة الردع ومكافحة الجرائم . 

أن التعزير تشريع إهي حكيم حيث جعل للقاضي عند تقدير العقوبة 
إمكانية مراعاة ظروف الجرعة والمجرم والزمان والمكان كل بحسبه . 

أن عقوبة التعزير محاطة بضمانات كثيرة تمع من التباين في تقرير 
العقوبة التعزيرية . 

أنه يكن تقييد سلطة القاضى في اختيار عقوبة الجريمة التعزيرية - 
للمصلحة-, وذلك بتحديد العقوبات التعزيرية للجرائم مسبقاً وتقييد 
القاضي ها . 


3 3 
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التبهَات الْحارَةٌ حَوْل الْقَطع وَالْجَلْدٍ والتغزير في الإسثلام - د. عَلِيُ بن عَبْدٍ الرَحْمَن الْحَسُون 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1١‏ 
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۸-الفقه الإسلامي و أدلته . د. وهبة الزحيلي . دار الفكر . الطبعة الثانية 
۹ھ . 

8 فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون . د.فكري عكاز . الطبعة 
الأولى ٠7‏ 4ه . مكتبة عكاز . 

٠‏ 4- فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي . محمد أبو زهرة . معهد الدراسات 
العربية العالمية 7۳م . 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي. د.محمد العدوًا. دار المعارف . القاهرة 
48م . 

؟-المبسوط محمد السرخسي. دار المعرفة بيروت. الطبعة الغالعة م 1159ه. 

4- مجموعة بحوث فقهية . د.عبد الكريم زيدان . مكتبة القدس ببغداد 
ومؤسسة الرسالة ببيروت . 

4- مجموع فتاوى ابن تيمية . أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن ابن 
قاسم . الطبعة الأولی ۸١۳۹۸‏ . 

ه»- المحلى . علي بن حزم الظاهري . دار الفكر . بيروت . 

5 -المدونة الكبرى . مالك بن أنس . دار صادر . مصورة عن طبعة مطبعة 
السعادة بعصر. 

۷-المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . دار 
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اليهَات الَْارَْ حول القع وَالْجَلدِ وَالتعْزير في الإسئلام - د. عَلِي بن عبد الرَحْمَنٍ الْحسُون 
الكتاب العري ببيروت . 

8- مسند الإمام أحمد . أحمد بن حنبل الشيباني . المكتب الإسلامي . 
بيروت. الطبعة الغانية ۱۳۹۸ ه . 

٩-المصنف‏ . عبد الرزاق بن همام الصنعاي . تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى. المكتب الاسلامى. بيروت, الطبعة الغانية 8٠17‏ 1ه. 

٠ه‏ - المصنف في الأحاديث والآثار . أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . 
الدار السلفية بالحند. الطبعة الأولى . 

- المغني . عبد الله بن قدامة . دار هجر الطبعة الأولى 4 ١ه‏ . وطبعة 
أخرى: مكتبة الرياض الحديثة . توزيع دار الإفتاء بالرياض . 

7ه مغني امحتاج . محمد الشربيني . دار إحياء التراث العربي مصورة عن 
طبعة ۲١٠٠ھ‏ . 

۴-منح الجليل على محتصر خليل: محمد عليش . وهامشه حاشية تسسهيل 
منح الجليل . طبعة مصورة عن الطبعة الأولى. 

4 ه- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد الحطاب . وقامشه القاج 
والإكليل للمواق الطبعة الثانية ۸٠۳۹۸‏ وهي مصورة عن الطبعة 
الأولى. 

هه- موقف الإسلام من الخمر . د. صال المنصور . الطبعة الثانية 85٠٠‏ ١ه‏ . 

5ه- نظام الإسلام: العبادة والعقوبة . د. محمد عقلة . الطبعة الأولى 
0 . مؤسسة الرسالة الحديثة . عمان . الأردن . 

/لاه- ففاية المحتاج إلى شرح المنهاج . محمد الرملي . مكتبة ومطبعة البالبي 
الحلي . مصر . ٩۱۳۸ھ‏ . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


المقثمة سو و a e eae aE‏ 
المبحث الأول: عقوبة القطع والشبهات المثارة حوها E‏ 


المطلب الأول: تأصيل عقوبة القطع وبیان حكمتها ل O‏ 
© المسألة الأولى: تأصيل عقوبة القطع E‏ 1 


© المسألة الثانية: حكمة عقوبة القطع 


© المسألة الثانية: مناقشة التتّبهات 
- الشبهة الأولى وهي: أنها عقوبة قاسية ل عا BE E‏ 


؟- الشبهة الغانية: القائلة بأن القطع يؤدي إلى انعشار المقطوعين e‏ 
- الشبهة الغالنة القائلة بأن القطع عقوبة فيها إضرار باجتمع 201 
4- الشبهة الرابعة القائلة بأن القطع عقوبة قدعة 1711111111 


ه- الشبهة الخامسة: القائلة بأن في عقوبة القطع انتهاكاً للكرامة. . 
*- الشبهة السادسة القائلة بأن العقاب بالقطع انتقام وثأر وهمجية 
المبحث الثابي: عقوبة الجلد والشبهات المثارة حوها ERR‏ 
المطلب الأول: تأصيل عقوبة الجلد وبيان حكمتها N‏ 


« المسألة الأولى: تأصيل عقوبة الجلد e eS‏ 


© المسألة الثانية: حكمة عقوبة الجلد 


المطلب الثابي: الشبهات المثارة حول عقوبة الجلد ومناقشتها 00 


-لام؟ - 


المطلب الثابي: الشبهات المثارة حول عقوبة القطع ومناقشتها و 
٠‏ المسألة الأولى: الشبهات المثارة حول عقوبة القطع و 





الّهات اة حَوْل الْقَطع وَالْجَلْدٍ والتغزير في الإبثلام - د. عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن الْحَسُون 


© المسألة الأولى: الشبهات المثارة حول عقوبة الجلد ا e‏ ا 
© المسألة الثانية: مناقشة الشبهات المثارة حول عقوبة الجلد OY‏ 
-١‏ الشبهة الأولى وهي: أفها قاسية تمنو الوا امسوم اام ا 
الشبهة الثانية وهي: أن في عقوبة الجلد انتهاكاً للكرامة 1 
#- الشبهة النالثة وهي: أن عقوبة الجلد لا تصلح للعصر الحديث NE ore‏ 
٤‏ - الشبهة الرابعة وهي: أن في عقوبة الزاين مصادرة لحريته الشخصية .. 7+6 
ه- الشبهة الخامسة: أن الجلد عقوبة على تصرف شخصي eae‏ 
>- الشبهة السادسة أن الزنا وشرب الخمر- بخصوصهما- أفعال هينة 
وتافهة فلا ينبغي الاتمنزاز منها فضلاً عن العقوبة عليها. ا 
المبحث الثالث: عقوبة التعزير والشبهات المثارة حولها امم 11 
المطلب الأول: تأصيل عقوبة التعزير وبيان أنواعها وحكمتها ET‏ 
© المسألة الأولى: تأصيل عقوبة التعزير Ves see‏ 
© المسألة الثانية: أنواع العقوبات التعزيرية وحكمتها VON‏ 
المطلب الثابي: الشبهة المثارة حول عقوبة التعزير ومناقشتها 1 
© المسألة الأولى: الشبهة المثارة حول عقوبة التعزير م 
© المسألة الثانية: مناقشة الشبهة المثارة حول التعزير والرد عليها NNE‏ 
الخاتمة فرق تا ار رو اشوا لأس نمق الجخ اانه للع اووس 
فهرس المصادر والمراجع كع ا جص وو مر FANE‏ 
فهرس امحتويات از[ 1[ 110 
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